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ا   2018اللامركزية في الأردن في عامها الأول  قعو

 تحليلية وتقييميةنظرة 

الإشارة إلى أن موضوع اللامركزية يعتبر من بين أهم الموضوعات التي حازت على جانب كبير من اهتمامات بداية من المفيد 

الحكومات المتعاقبة خلال السنننننننننروات الأخيرةت كقد تم تشنننننننننيية للمان حكومية ركيعة المسنننننننننتو  من المسننننننننن ولين في عدد من 

ة ذات العلاقة المباشنننننننننننننرة في هرا الموضنننننننننننننوع ل لرون بت نننننننننننننورات عملية وقابلة للترفير للبد  في الوزارات والدوائر الحكومي

تطبيق نهج اللامركزية المراسب لأوضاع المملية وخاصة في مجال مالية الحكومة والموازنة العامة للدولة، وليس بخافٍ بأن 

ا ل  من ة ل حكومات المتعاقبة للإسننراع في تب ي هرا الرهج لمتزايد الاهتمام بهرا الموضننوع يعود إلى التوجاهات المليية السننامي

مراكع عديدة في توزيع موارد البلاد على محاكظات المملية بعدالة وبالتالي تقلية الفوارق والفجوات الواسننننننننننننننعة كيما بي ها 

 إلى توزيع أكفأ لهرلم الموارد ي نننمن تقديم اللدمات الحكومية للمواشرين بشنننكة أك نننة في أ
ل
هم وييفة ماكن سنننيراوصنننولا

إيجاد كرص التشننننننننننننننوية الملائمة للقو  العاملة في دة محاكظة والحد ما أمين من انتقالهم للعمة في محاكظة العاصنننننننننننننمة 

 وغيرها من المحاكظات ذات النشاط الاقت ادي الأك ةت 

 

 ، والمق ود باللامركزية بموجب هرا القانون هو 2015ومن المعروف بأن  دان قد صدر قانون اللامركزية في سرة 

 

بعد أن تم إجرا  أول انتخابات لملمالس  2018وقد تم الشروع بالترفير الفعلي والتدريجي لرهج اللامركزية في المملية في عام 

 أي بعد عامين من صدور القانونت 15/8/2017المحاكظات في 

 

، من المهم إلقا  ال و  على أبرز ما ورد في قانون اللامركزية 2018وقبة البد  في تقييم واقع اللامركزية في عامها الأول 

 ، وذلك موضح في م حق الدراسةت 2017وكرلك الأمر على انتخابات مجالس المحاكظات في عام  2015ال ادر في عام 

 

  

منها ال ازنة المخخلفة التي تخضلالالالانقل الصلالالالالا يالم واليلالالالالموليالم الختلقة ااشخيار الرلالالالاارةع الرنملالالالامالية والخ م ية "

التلالالالااملالالالاة لللالالالاووللالالالاة مة امثل ملالالالاة الركزيلالالالاة مملللالالالاة الالالالاال زارالم واردارالم امثل ميلالالالاة المخخلفلالالالاة     اردارالم المثليلالالالاة 

 
 

الالالاالمثلالالاامظلالالاالم مملللالالاة امتلالالاالخ المثلالالاامظلالالاالم ال خ للالالاة والمرلالالاالخ الخ فيلالالار لالالاة لل  هلالالاا نقر  للم ا   ن ونك    درا لالالاا

م الأمر الري مة شلالالالالالالالالالالاأنا  تزيز نر ان الخ مية اليلالالالالالالالالالالاخوامة  رلالالالالالالالالالالا ل نمضلالالالالالالالالالالال في  ر  ومترمة اأول ياتهم وا خياجاته

 لأن الرارةع الرنممالية والخ م ية المخخارة 
 

المثامظالم والارتقاء اميخ ى امخومالم القومة للم ا   ن ميها نظرا
 خ رة".رارالم التملل ا خياجاتهم الفتلية و تب  عة نول ياتهم التي انبلقت عة مراركتهم الفتلية في الق
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 2018في م ازنة عام  نهج اللامركزية في عامها الأول تقييم 

  

على صعيد البد  في تطبيق نهج اللامركزية المالية حيث التزمت بتخوية تحديد  2018خطت الحكومة خطوة هامة في عام 

 لب
ل
انات يالمشاريع الرأسمالية والترموية اللمديدة للمحاكظات ممثلة بالملمالس الترفيرية ومجالس المحاكظات، كوكقا

( مليون ديرار 220ما مقدارلم ) 2018، بلوت الرفقات الرأسمالية للمشروعات اللمديدة في عام 2018قانون الموازنة لعام 

( مليون 3ت246من قيمة الرفقات الرأسمالية للمشروعات اللمديدة في العام المردور والبالوة نحو ) %3ت89أي ما يراهز 

كهو عبارة عن مشاريع رأسمالية تخص مركز الوزارات  %7ت10ن ديرار أو ما نسبت  ( مليو 3ت26ديرارت أما الفرق البالغ )

 والدوائر الحكوميةت

 

 يبين ح ص محاكظات المملية الاثرتي عشرة من المشاريع الرأسمالية اللمديدة لعام 
ل
 :2018وكيما يلي جدولا

 

 ف المثودة  يب اليق   م صصالم الرروعالم الرنممالية امرو وة للمحامظالم(: 1جوول )

 2018للي ة الالية 

 المثامظلالالالاالم
 امثصلالالاص

 االلي ن د  ار

 الأ مية النيبية %

 مة ارجما ي

 %0ت14 5ت34 محامظة التاصمة

 %6ت6 4ت16 محامظة الللقاء

 %2ت8 3ت20 محامظة الزرقاء

 %6ت5 7ت13 محامظة مأداا

 %4ت34 9ت84 محامظالم ال مط

 %3ت9 0ت23 محامظة اربو

 %7ت7 0ت19 محامظ الفرق 

 %1ت6 0ت15 محامظة جرش

 %4ت6 8ت15 محامظة عرل ن 

 5ت29 6ت72 محامظالم الرمال

 %9ت5 4ت14 محامظة اللرك

 %8ت7 1ت19 محامظة متان

 %6ت5 8ت13 محامظة الطفيلة

 %2ت6 2ت15 محامظة التقلة

 %4ت25 5ت62 محامظالم امر   

 %3ت89 0ت220 متم ع المثامظالم

 %7ت10 3ت26 ال زارة والووائر امثل ميةمركز 

 %100.0 246.3 ارجملالالاا ي
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كقط من  %4ت21تشكة حوالي  2018ويركر في هرا الملمال بأن المشاريع الرأسمالية والترموية اللمديدة في موازنة عام 

( مليون ديرار أو ما 6ت906البالغ )( مليون ديرارت وبطبيعة الحال كإن الفارق 9ت1152إجمالي الرفقات الرأسمالية البالوة )

هو عبارة عن مخ  ات لمشاريع رأسمالية سابقة مستمرة وقيد الترفير في محاكظات المملية الاثرتي  %6ت78نسبت  

 عشرة ومشاريع رأسمالية على المستو  الوش ي بمع ى أنها تخص أكثر من محاكظة ولم يتم استيمال إنجازها بعدت

 

والس ال الري قد يُطرح في هرا الملمال هو كيف يتم تحديد السقف الإجمالي لمل  ات الرفقات الرأسمالية للمحاكظات 

 إلى حد كبير،  ؟2018( مليون ديرار في عام 220الاثرتي عشرة والبالغ )
ل
 ومرطقيا

ل
 مشروعا

ل
ويعتبر هرا التساؤل تساؤلا

 ت  2018المتاح في عام  Fiscal Spaceوالإجابة علي  ترتبط بحلمم الحيز المالي 

 

 لما يلي: 2018ويركر في هرا الملمال بأن السقف الإجمالي لعام 
ل
 تم توزيع  على المحاكظات وكقا

  ( مليون ديرار 220ص لتموية المشاريع الرأسمالية اللمديدة والبالغ )من السقف الإجمالي المل  %30تم توزيع

 بالتساوي بين المحاكظات الاثرتي عشرةت

  المتبقية برا ل على معادلة أخرت بعين الاعتبار المعايير والأسس التالية: %70تم توزيع نسبة ألن 

 دوزن لنسبة الفقر في المحاكظةت %25 .ن

 اكظةتدوزن لنسبة البطالة في المح 25% . 

 دوزن لعدد السكان في المحاكظةت %35    .ج

 دوزن لمساحة المحاكظةت %5 .د

 دوزن لعدد المنشآت الاقت ادية في المحاكظةت %10 .ه

 

ويركر في هرا الملمال بأن هرلم الأسس والمعايير ليست ثابتة بة يتم مراجعتها وتعديلها بشكة سروي لتعيس التطور في 

حاكظات، ولد  الانتقال إلى اللمانب الحيوي والهام في هرا الموضوع والمتمثة في ترفير مشروعات اللامركزية في هرلم الم

، 2018الوقوف على حلمم الإنجازات التي تم تحقيقها في ترفير المشاريع الرأسمالية والترموية في محاكظات المملية لعام 

ة الإنفاق تشير المعلومات المتوكرة بأن نسبيتضح من المعلومات المتاحة بأن نسبة الإنجاز دانت متدنية إلى حد كبير، حيث 

 على تعثر مسار اللامركزية في المملية في عامها  %25لم تتعد نسبة ألن 
ل
من إجمالي المل  ات وهرلم النسبة تعتبر م شرا

 لا تقة عن
ل
 %90 الأول بشكة واضح، خاصة إذا ما علمرا بأن نسبة الإنفاق على صعيد إجمالي الرفقات الرأسمالية تاريخيا

 من تقديرات الموازنةت
ل
 سرويا

 

وال ح امخارجية الخ قتة ل فخ  2018ث ز الا ي مة شلال تقو ر ار رادالم المثلية لتام ويخم ا تيا  حرم ام

 مة متم ع ما تقوم ال فقالم 
 
التام  ضاف  ليها قيمة العرز الا ي  تو ال ح القاال للخحمل )اليم ح اا( مطرو ا

فير ع الرنممالية اليخمرة وقيو الخ امرارية الخ قتة للتام الرك ر  ضاف  ليها ال فقالم الرنممالية للمرارة

)ني الرارةع الرنممالية اليااقة(. والفارق  ملل امث ز الا ي الخاح للإنفاق عل  الرارةع  2018الخ قتة لتام 

( ملي ن د  ار م ا 220( ملي ن د  ار وتم ت صيص )246.3و   الللغ الري الغ ) 2018الرنممالية امرو وة في عام 

 لركز ال زارالم والووائر امثل مية. ( ملي ن د  ار26.3المثامظالم الاث تي عررة كيقف  جما ي لها واللاقي )عل  
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في  2018ويمين أن يعز  التواضع الم حوظ في نسبة الإنفاق وبالتالي ترفير المشاريع الرأسمالية والترموية اللمديدة في عام 

 محاكظات المملية إلى جملة من الأسباب، وهي كما يلي: 

 

الة الملمالس الترفيرية والملمالس المرتخبة يشوبها وييترفها حأن تجربة اللامركزية ما زالت في بدايتها وأن أدوار ومهام  .1

 من عدم الوضوحت

التداخة بين المهام التي تتولاها الوزارات والدوائر الحكومية لترفير هرلم المشاريع مثة الح ول على مستردات التزام   .2

 لطرح عطا ات هرلم المشاريع وإحالتها على الم
ل
ام قاولين للشروع في ترفيرها وبين مهمن دائرة الموازنة العامة تمهيدا

مجالس المحاكظات، حيث أن اللطوة الأولى للترفير هي من مس ولية وصلاحية الوزارات والدوائر الحكومية وليس 

 من مس ولية مجالس المحاكظاتت

 ضعف التنسيق بين مجالس المحاكظات واللمهات الترفيرية في مراكز الوزارات والدوائر الحكوميةت .3

قت شوية على قيام الحكومة بتوكير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لأع ا  الملمالس المرتخبة من مكاتب مرور و  .4

 ومبانٍ وغيرها من الأمور ال رورية الأخر  للاضطلاع بمهامهم بسهولة ويسرت 

إلى  2018ام عويمين إرجاع السبب الرئيس ي في تواضع ترفير المشروعات الرأسمالية اللمديدة التابعة للمحاكظات في  .5

أن الوزارات والدوائر الحكومية دانت تعطي الأولوية ل ح ول على الحوالات المالية للمشاريع الرأسمالية المستمرة 

 وقيد الترفير على حساب شرح عطا ات المشاريع الرأسمالية اللمديدة وإحالتها على المقاولينت

 

أن نسبة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية اللمديدة تكون في  وفي دة الأحوال، ينبغي عدم إغفال حقيقة معروكة مفادها

 لأن الإنفاق على المشاريع قيد الترفير لا يحتان 
ل
العادة أقة من مثيلاتها على المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد الترفير نظرا

إلا بعد  التي لا يمين الإنفاق علاها إلى شرح عطا ات وإحالتها على المقاولين وذلك على عيس المشاريع الرأسمالية اللمديدة

 استيمال هرلم الترتيبات، وهرا يوجب اتباع آلية مختلفة وسريعة وكعالةت 

 

 ليس بالق ير، ي اف إلى ذلك بأن هرلم المتطلبات لا يتم 
ل
كيما هو معلوم، كإن هرلم الترتيبات والمتطلبات تستورق وقتا

العامة من قبة مجلس الأمة وم ادقة جلالة الملك علي ، وهرا الأمر كما هو البد  بترفيرها إلا بعد إقرار قانون الموازنة 

 معلوم لا يتم مع حلول مطلع العننام كننني أغلب الأحيانت

 

علاوة على ما سبق، يعزو بعض المتابعين ضعف وتواضع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والترموية اللمديدة في موازنة 

معظم أع ا  مجالس المحاكظات اللبرة الكاكية التي يمين أن تساعد في تحقيق نتائج أك ة إلى عدم امتلاك  2018عام 

 بعدم تحقيق الإيرادات المقدرة في الموازنة 
ل
في هرا الم مار، كرلك يمين أن يكون ضعف الإنفاق على هرلم المشاريع مرتبطا

ترفير المشاريع  المالي في الدولة التأخير في تلبية متطلبات نتيجة المبالوة في تقديراتها الأمر الري ي طر القائمين على اللمانب

 لحدوث زيادة في العلمز المالي وحلمم الدين العام عن تقديرات قانون الموازنة 
ل
الرأسمالية وخاصة اللمديدة م ها تفاديا

 العامةت
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اتسم بالبط  الشديد جرا  جملة من الأسباب  2018اللامركزية في المملية في العام الأول وإزا  دة ما تقدم، يتضح أن مسار 

لا ينبغي أن يقودنا إلى الحيم  2018تعرضرا لأبرزها كيما سبق مع ضرورة التأكيد على أن التواضع في الإنفاق خلال العام 

والسروات  2019لي تحقيق نتائج أك ة خلال عام على عدم نجاح هرلم التجربة، إذ يمين العمة على تسريع اللطى وبالتا

اللاحقة في حال تم اتخاذ سلسلة من الإجرا ات والتدابير اليفيلة بالتولب على الم اعب والتحديات التي واجهت تطبيق 

 الرهج اللمديد في العام الأول وذلك من خلال ترفير التوصيات التالية:

 

:
 
من أجة تطوير هرا الرهج من خلال إزالة العقبات والتولب  2015ركزية لعام إجرا  مراجعة شاملة لقانون اللام  نولا

على التحديات التي ما زالت تقف عقبة أمام تقدم سير العمة بسهولة ويسرت ويأتي في مقدمة العقبات التي ينبغي 

ين الوزارات يدة بالعمة على إزالتها التداخة في ال لاحيات والمس وليات في ترفير المشروعات الرأسمالية اللمد

والدوائر الحكومية من جهة وبين الملمالس الترفيرية ومجالس المحاكظات المرتخبة من جهة أخر ت وبعبارة أخر  

كإن المطلوب إيكال العملية داملة للمجالس الترفيرية ومجالس المحاكظات المرتخبة ابتدا ل من تحديد 

 رفيرها بما في ذلك شرح العطا ات وإحالتها على المقاولين وذلكالمشروعات الرأسمالية والترموية في المحاكظات وت

 بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية المعريةت

 

 
 
ح ر شلب إجرا  المراقلات في مخ  ات المشروعات الرأسمالية والترموية للمحاكظات في الملمالس الترفيرية  : ثانيا

ير المالية برا ل على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة وعلى والملمالس المرتخبة للمحاكظات شريطة مواكقة وز 

أن تكون المراقلات ضمن القطاع )الف ة( ذات ت أما إذا دان شلب المراقلة من قطاع )ك ة( إلى قطاع )ك ة( 

لموازنة ا آخر كينبغي الح ول على مواكقة مجلس الوزرا  برا ل على تنسيب وزير المالية المعتمد من مدير عام دائرة

 العامةت

 

 
 
في ضو  اكتقار معظم المحاكظات إلى هيادة إدارية قادرة على ترفير الأمور المالية المتعلقة بالمشروعات  : ثاللا

الرأسمالية بيفا ة واقتدار يمين اقتراح إنشا  وحدة مركزية لهرلم الواية في وزارة المالية تعمة بالتنسيق مع 

ل رف لحين استيمال الهيادة المطلوبة في المحاكظات وتدريبها ل مان الانتقال اللمهات المعرية في المحاكظات ل

 السلس إلى اللامركزية لتجرب أي إرباك أو تعطية ل لدمات التي ترفر في المحاكظاتت

 

 
 
ات يتب ي برامج ودورات تدريبية ميثفة لبرا  القدرات الم سسية اللازمة في المحاكظات ومجالس المحاكظات ومدير  :را تا

الترمية المحلية لت بح لديها القدرة على تقديم اللدمات الحكومية بيفا ة واقتدار، وهرا يتطلب الإسراع في 

توكير الكوادر البشرية الم هلة والمدربة الكاكية لتطبيق مفهوم اللامركزية برجاح في التوقيت الملائم، لأن التأخر 

 الرهج، وهرلم ليست دعوة للتسرع وإنما دعوة لتب ي برنامج زم يفي تحقيق هرا الهدف يلقي تبعات سلبية على هرا 

محدد لتحقيق هرا الهدف يراعي تطوير وتأهية الكوادر البشرية وتعدية الأنظمة المالية التي تمين المحاكظات 

 من إدارة وترفير موازناتها بشكة سلس على غرار الوزارات والدوائر الحكوميةت
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إلى أن ترفير المشروعات الرأسمالية والترموية في المحاكظات سوف يرتب عرد استيمالها نفقات ينبغي التربي   : شاميا

جارية ورأسمالية جديدة تلزم لبد  واستمرار عمة هرلم المشروعات في المستقبةت وهرا الأمر يتطلب التنسيق 

ام  ات اللازمة ل مان قيالمسبق بين الوزارات والدوائر الحكومية المعرية ومجالس المحاكظات لرصد المل 

 هرلم المشروعات بمهامها المقدمة للمواشرين بيفا ة واقتدارت

 

:
 
 عن المبالوة وذلك ل مان   مادما

ل
التأكيد على تقدير الإيرادات المحلية والمرح اللارجية بشكة واقعي ومدروس بعيدا

 لأن حدوث
ل
أي اختلال في هرا الموضوع سوف  ترفير المشروعات الرأسمالية اللمديدة التابعة للمحاكظات نظرا

 على ترفير المشروعات اللمديدة بشكة خاص أكثر من تأثيرها على المشروعات الرأسمالية المستمرة 
ل
ي ثر سلبا

 وقيد الترفيرت

 

 
 
ضرورة إظهار بيانات الموازنة العامة للسروات القادمة المشروعات الرأسمالية اللمديدة مقسمة إلى مشروعات  : ما تا

المحاكظات ومشروعات الوزارات والدوائر الحكومية المركزية والمشروعات على المستو  الوش ي أي التي تخدم 

 أكثر من محاكظة أو أنها تخدم المملية بشكة دامةت

 

:
 
ضرورة شمول المشروعات الرأسمالية والترموية للمحاكظات لبعض الأنشطة الرئيسية التي تتولاها البلديات   ثام ا

 تعاني بشكة واضح من علموزات مالية كبيرة مما يجعلها غير قادرة على وذلك 
ل
 لأن بلديات المملية عموما

ل
نظرا

تلبية الاحتياجات الأساسية للمواشرين شريطة أن يتم ترفير مثة هرلم المشاريع للبلديات التي تتب ى برامج إصلاح 

 مالي وإداري واضحة وشفاكةت

 

 :
 
 من الم تامتا

ل
في معاملة المحاكظات كف ول مستقلة في الموازنة شِأنها في  2020وازنة العامة للدولة لعام البد  اعتبارا

 ذلك شأن الوزارات والدوائر الحكوميةت 
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 ن لثقم
 :2015اللامركزية الصادر في عام قان ن  .1

بموجب هرا القانون يتولى المحاكظ بالإضاكة إلى المهام وال لاحيات الملولة إلي  بمقتض ى التشريعات الراكرة جملة 

من المهام من ضم ها الإشراف على اللطط الترموية واللدمية وعلى إعداد الموازنة السروية للمحاكظة وبموجب هرا 

 القانون:

دة محاكظة مجلس ترفيري برئاسة المحاكظ وع وية نائب المحاكظ والمت ركين الرين يرأسون  يشكة في .ن

الألوية واثرين من مديري الأق ية في المحاكظة ومساعد المحاكظ لش ون الترمية، بالإضاكة إلى ع وية مديري 

والمدن  ديري المراشق الترمويةالمديريات الترفيرية والإدارات الحكومية التابعة للوزارات في المحاكظة وكرلك م

ال راعية في المحاكظة )إن وجدت(ت هرا إلى جانب ثلاثة من المديرين الترفيريين للبلديات كحد أعلى يسماهم 

وزير الش ون البلدية وأحد مفوض ي سلطة العقبة الاقت ادية اللاصة كيما يتعلق بمحاكظة العقبة وأحد 

يما يتعلق بمحاكظة معانت ويتولى الململس الترفيري جملة من المهام مفوض ي سلطة البترا  الترموي السياحي ك

 وال لاحيات من أبرزها:

 

  إعداد مشروعات اللطط الاستراتيجية والترفيرية للمحاكظة وموا متها مع اللطط الاستراتيجية

 أنهاتبشالمعدة من الملمالس البلدية وإحالتها إلى مجلس المحاكظة المرتخب لاتخاذ القرار المراسب 

 إعداد دلية احتياجات المحاكظة من المشاريع الترموية واللدميةت 

   إعداد مشروع موازنة المحاكظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة وإحالت

 إلى مجلس المحاكظة المرتخبت

 العديد من المهام الأخر ت 

 

يكون لكة محاكظة مجلس محاكظة يتمتع بشل ية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري من عدد من الأع ا   . 

ويحدد عدد أع ا  الململس المرتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المل  ة لهم في دة محاكظة برظام 

من عدد أع ا   %15ة ما لا يزيد على ي در لهرلم الوايةت ويعين مجلس الوزرا  برا ل على تنسيب وزير الداخلي

الململس المرتخبين أع ا  في الململس وعلى أن يخ ص ثلث هرلم النسبة للنسا ، ومدة مجلس المحاكظة أربع 

سروات تبدأ من يوم إعلان أسما  الفائزين في الانتخابات باللمريدة الرسمية وتنتهي ولايت  بانتها  تلك المدة أو 

 لأحكام هرا ال
ل
 قانونت بحل  وكقا

ويتولى مجلس المحاكظة جملة من المهام من أبرزها إقرار مشروع موازنة المحاكظة ضمن السقوف المحددة من 

وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة المحال إلي  من الململس الترفيري لإدراج  في الموازنة العامة وكق إجرا ات 

ار المشاريع اللدمية والاستثمارية المحالة إلي  من الململس إعداد الموازنة العامة للدولةت هرا إلى جانب إقر 

الترفيري وإقرار المشاريع الترموية التي تعود بالرفع العام على المحاكظة على أن يتم الأخر بعين الاعتبار المشاريع 

لمحاكظ االترموية التي اقترحتها الملمالس البلدية والدوائر والم سسات الرسمية ضمن المحاكظة وركعها إلى 

لاتخاذ الإجرا ات اللازمة بشأنها، وتكون وحدة الترمية في المحاكظة بمثابة الأمانة العامة لكة من مجلس 

 المحاكظة والململس الترفيريت
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 وك ط ة لخحقيق الخطللالم اللازمة لخطليق اللامركزية تم ات لالااذ ما  لي: .2

 

  ت2015جب قانون اللامركزية لعام بمو  15/8/2017إجرا  أول انتخابات لملمالس المحاكظات في 

  إعداد الأنظمة اللازمة لدعم تطبيق قانون اللامركزية )الرظام الداخلي لملمالس المحاكظات والرظام المعدل

 لرظام الدوائر الانتخابية لملمالس المحاكظات والرظام المالي لملمالس المحاكظات(ت

  إعداد عدد من الأدلة اللازمة لمساعدة المحاكظات في تأدية مهامها، دإعداد أدلة حول إعداد مشاريع

الموازنات على مستو  المحاكظات ووضع أسس تحديد سقوف موازنات المحاكظات السروية وآليات الترفير 

الرقابة والمتابعةتو 



 

  

 


